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 بيروت: الموقف الذي أعلنه الرئيس ميشال عون في مجلس الوزراء 
وفحواه: «قانون جديد للانتخابات أو الفراغ» ناسفا مقولة أو معادلة 

«انتخابات على أساس الستين أو التمديد»، شكل نوعا من الصدمة 
في الأوساط السياسية والديبلوماسية ولم يمر من دون ردود 

فعل وانتقادات كان استهلها جنبلاط (بتغريدة قال فيها: «من غير 
الطبيعي القول إما النسبية أو الفراغ... وهناك عدة احتمالات غير 

هذه النظرة الأحادية)، وتوسعت في اتجاه تيار المستقبل، وحيث رأت 
مصادر وزارية بارزة أن «الرئيس ارتكب دعسة ناقصة».

  وأشارت مصادر في تيار المستقبل إلى أن «تهديد رئيس الجمهورية 
بالفراغ ليس مقبولا»، معتبرة أن «كلام عون سيدخل البلد في نقاش 

دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلا عن أن الرئيس 
عون يتصرف مع الجميع وكأنه صاحب القرار في أي شيء، وكأن 

زمام الأمور في يده وحده».
  وأكدت المصادر أن «حديثه عن أن الفراغ أفضل من الستين والتمديد 
أزعج الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر الفراغ في أي مؤسسة في 

الدولة غير مقبول».
  بينما قالت مصادر أخرى في تيار المستقبل إن «كلام الرئيس عون 

لا شك أحدث انزعاجا عند الرئيس الحريري، لكننا لسنا وحدنا 
المعنيين في هذا الأمر. لماذا يتم تحميلنا مسؤولية قانون الانتخاب لنا 
وحدنا؟ غالبية الفرقاء امتعضوا من كلام الرئيس عون، ونحن مازلنا 
نرى في كلامه حثا على الوصول إلى قانون جديد للانتخابات وليس 
تهديدا حقيقيا بالفراغ». وتؤكد مصادر نيابية أن الرئيس نبيه بري 
«يصر على إجراء الانتخابات بقانون جديد، وإلا فبالقانون النافذ»، 
رافضة التلويح أو التهديد بفراغ نيابي، ومؤكدة على أن «السلطة 

التشريعية هي أم السلطات، وأنه لا أحد يسعى ليسجل على 
نفسه سابقة الفراغ في السلطة التشريعية»، مذكرة بأن «مؤسسة 

دستورية بأهمية مجلس النواب تبقى مستمرة».
  وأضافت المصادر: «إذا حصل فراغ في سدة الرئاسة، فإن الدستور 

يتحدث عمن يتسلم صلاحيات الرئيس. وإذا استقالت الحكومة، 
فهناك نص حول استمرار عملها، لكنه لم يلحظ فراغا في المجلس 

النيابي لأن البرلمان لا يعرف الفراغ»، ودعت إلى التوقف عند 
الإجراءات الدستورية التي تقول «إذا اجتمع البرلمان وأقر التمديد، 

يحال القانون إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، فإذا لم يوقعه، يصبح 
نافذا بعد ١٥ يوما»، مستغربة كيف أن المجلس كان غير شرعي، 

وعند الانتخابات الرئاسية بات شرعيا.
  وعلم من مصادر نيابية أن معظم النواب الذين شاركوا في 

المشاورات توقفوا أمام قول رئيس الجمهورية ميشال عون في 
رده على طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل هيئة 

الإشراف على الانتخابات، إنه يفضل الفراغ في المجلس النيابي على 
التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. 

وأكدت المصادر أن عددا من النواب رأى أن رئيس الجمهورية كان 
في غنى عن رده على المشنوق، لأن الأخير طرح تشكيل الهيئة من 

زاوية أنه المسؤول الأول عن التحضير لإنجاز العملية الانتخابية 
في موعدها المقرر في الربيع المقبل، من دون أن يقحم نفسه في 

استحضار أي موقف من قانون الانتخاب.
  وقالت المصادر إنه كان يمكن رئيس الجمهورية أن يتفادى ما قاله 
ويطلب تأجيل البحث إلى جلسة لاحقة، لأن ما صدر عنه يمكن أن 
يفسر على خلاف ما كان يقصده، لاسيما أن أكثر من نائب حذر 
من احتمال استغلال قول الرئيس وصولا الى السؤال كيف يمكن 

الحكومة أن تستمر في ظل غياب البرلمان؟ وهل يذهب البعض 
إلى تبرير استمرارها بذريعة أن الدستور في المادة ٦٩ ينص 

على أن الحكومة لا تعتبر مستقيلة إلا مع انتخاب مجلس نيابي 
جديد؟ وبالتالي ماذا سيكون رد الفعل حيال الفراغ على المستوى 

التشريعي؟ وتقول مصادر إن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي 
للشؤون السياسية الخارجية والأمنية فيديريكا موغريني قالت 

للرئيس عون: «إن معادلة الفراغ لا التمديد تشكل انقلابا على الوفاق 
وعلى الأجواء الإيجابية في البلاد، وتهدد الاستقرار السياسي الذي 
ينعم به لبنان». وأشارت المعلومات إلى أن موغريني رأت أن الحكمة 
تقضي بمعالجة هادئة للإشكاليات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمهل 

أو بوجهة القانون، وذلك من أجل حماية الوفاق الذي لاقى ترحيبا 
أوروبيا ودوليا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. 

 ردود فعل على معادلة عون:
  «قانون جديد.. أو الفراغ» 

 حقوقيون يرون في القانون المطروح مرسوم تعيين!  تقرير إخباري 

 اتفاق مبدئي على القانون «المختلط» وخلاف حول الدوائر الانتخابية 
أمــا رئيس الحكومة ســعد 
الحريري، الموجود الآن في 
باريس، فليس ضد النسبية 
بالمطلق، ولا ضد الستين، على 
هــذا النحو أيضا، لكنه ضد 
الفــراغ، الذي يــرى رئيس 
كتلة المستقبل الرئيس فؤاد 
السنيورة، بحسب زواره، لـ 
«الأنبــاء»، أنه لا بد حاصل 
ولو لفترة زمنية محدودة، 
ربمــا لغايــة «رد الرجــل» 
للرئيــس نبيه بــري، ومن 
قبيل الإيحاء بمســؤوليته 
عن الفراغ الرئاســي، الذي 
سبق انتخاب الرئيس عون.

  أما حزب االله فمع النظام 
النسبي بالمطلق ضد الستين 
وضد الفــراغ أيضا. ويبقى 
التقدمي الاشتراكي  الحزب 
برئاسة وليد جنبلاط، الذي 
هو مع قانون الستين جهارا 
نهارا، وضد النسبية والدائرة 
الموسعة، والقوات اللبنانية 
برئاســة د.ســمير جعجع، 
مع «المختلط» وضد قانون 
الستين، لكنه لا يقبل بما لا 

يقبل به وليد جنبلاط.
  لوحة البازل هذه ما زالت 
مســتعصية علــى البلورة 
أساســها  والتركيــب، لأن 
الحصص والمصالح الفئوية، 
لا الوطنية ولا الشــعبية،، 
فالاتصــالات والمشــاورات 
واللقاءات تدور تحت عنوان 
«صحة التمثيل النيابي»، إنما 
المضمون هــو حصة زعيم 
حزب أو كتلة، التي يوفرها 

هذا القانون أو ذاك.
  ومــن دلالات ذلك، تولي 
ممثلــي الأحــزاب الأربعــة 
الأساســية فــي الحكومــة: 
التيار الوطني الحر، وتيار 
المستقبل، وحزب االله وحركة 
أمل بلورة القانون الملائم، لها 
أولا، ولباقي المكونات المتآلفة 

معها، ثانيا وأخيرا.
  ويقول حقوقي متابع لـ 
«الأنباء» إن القواعد القانونية 
والدستورية السليمة تحظر 
على مجلس النواب تشريع 
قانون لدورة انتخابية آنية، 
قد يستفيد المشرعون منها، 
لذلك دائما تشرع القوانين، 
لــدورات  ويتــرك تطبيقها 
انتخابية لاحقة، فيما تجرى 
الانتخابــات علــى أســاس 
القانون النافذ، لكن يبدو أن 
الحكومة والنواب اللبنانيين 
الذي  القانون  سيشــرعون 
يضمن لهم البقاء حيث هم، 
بما يؤول عمليا إلى استشراع 
قانــون انتخاب أقــرب الى 

مرسوم تعيين. 

أكــد أن موقفه لا يســتهدف 
طائفة أو مكونا أساسيا في 
البلد، وهو موقف ســبق أن 
أدرجه في متن خطاب القسم، 
والقسم لا ينقسم، وقد لقي 
تفهما وتنويهــا من قيادات 

ومرجعيات.
  مصادر نيابية شبهّت لـ 
القيادات  «الأنباء» مواقــف 
قانــون  مــن  اللبنانيــة 
الانتخابــات بلوحــة البازل 
التركيــب،  العصيــة علــى 
فالرئيس عون مع النسبية، 
وضد قانون الستين الأكثري، 
وضد التمديد لمجلس النواب، 
ولو أدى الى الفراغ، ورئيس 
مجلــس النــواب نبيه بري 
مع النســبية، وضد قانون 
الستين، مادامت هناك فرصة 
لتشريع سواه، وضد التمديد 
لمجلس النواب فترة ثالثة، 

على تويتر قائلا: ليست هناك 
ابواب مغلقة، الصبر والثبات 

والحوار.
  وكانت مصــادر الحزب 
التقدمي الاشتراكي استغربت 
عــدم دعــوة الحــزب الــى 
المشــاركة فــي اجتماعــات 
اللجنــة الرباعيــة، وكذلــك 
دعوة حزبي القوات اللبنانية 
والكتائب على سبيل الحصر.
  بــدوره، التيــار الوطني 
الحر توقف أمس أمام «حرب 
التفســيرات والتأويــلات» 
لكلام الرئيس ميشال عون، 
الواضح والثابــت والقائل: 
لا للتمديــد لمجلس النواب، 
ولا لقانــون انتخاب ١٩٦٠، 
ولا لتجاوز إرادة اللبنانيين 

وخياراتهم.
  وتقول قناة O.T.V الناطقة 
بلسان التيار: الرئيس عون 

قدم الوزير جبران باســيل 
اقتراحا حول المختلط وفق 
صيغة ٦٦٪ و٣٣٪، بين اكثري 
ونسبوي، وقال النائب علي 
فيــاض ممثل حزب االله في 
اللجنــة ان البحــث جــدي 

ومضن وحفر في الصخر.
  وسبق اجتماع اللجنة في 
وزارة المال لقاء بين الوزيرين 
جبران باسيل وعلي حسن 
خليل، بحضور المدير العام 
للأمــن العام اللــواء عباس 
المــال  ابراهيــم فــي وزارة 
استكمالا للقاء اول عقد في 
وزارة الخارجيــة لتفعيــل 
العلاقــات بــين حركــة امل 
والتيار الحر. وبعد اجتماع 
اللجنة توجه نادر الحريري 
الى منزل النائب وليد جنبلاط 
في «كليمنصو» وأطلعه على 
الأجواء. بعدها غرد جنبلاط 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  

  الدوامــة الانتخابيــة في 
لبنــان مســتمرة، وســط 
هامــش زمنــي مضغــوط 
باقتراب مهلة دعوة الهيئات 
الناخبــة، والصيغة الاكثر 
قابليــة للصيــرورة، تقوم 
علــى المختلط بين النظامين 
النسبي والأكثري، مع الأخذ 
بالاعتبار هواجس هذا الفريق 
أو ذاك، وطبعا وفق القياسات 

السياسية لكل جهة.
  وإذا كان الاتفــاق علــى 
المختلــط، مــن حيــث المبدأ 
بــات حاصلا، فــإن الخلاف 
مازال مستحكما حول حجم 
الدوائر الانتخابية وعددها، 
وهذا ما استدعى من اللجنة 
الرباعية المؤلفة من الوزير 
جبــران باســيل (الوطنــي 
الحر) والوزير علي حســن 
خليل (أمــل) والنائب علي 
فياض (حــزب االله) ونادر 
الحريري (المستقبل)، الاتفاق 
على اجتماع ثالث لها بعيدا 
عن الاعلام، على امل التوصل 

الى الصيغة المناسبة.
  الرئيس ميشال عون، وفي 
تتمة لإعلانه اختيار الفراغ 
على التمديد لمجلس النواب، 
شدد امس على ان النسبية 
في القانون تســمح بتمثيل 
الاكثريات والأقليات في كل 
الطوائف، من دون تهميش 

او اقصاء.
  لكــن الرئيس نبيه بري 
يرى ان الفراغ النيابي ليس 
افضل مــن انتخاب مجلس 
على اســاس قانون الستين 
النافذ، الا انه اعتبر التمديد 
لمجلــس النواب هــو الفراغ 
بعينه غير أن بري لاحظ أن 
كلام الرئيس عون عن الفراغ 
«حمل إساءة له» وأن الرئيس 
ســعد الحريــري أبــدى له 
انزعاجه من التهديد بالفراغ 
النيابي، فطمأنه حينئذ إلى 
أن كلام رئيــس الجمهورية 
يقع في باب التشجيع على 
انتخابات  اشــتراع قانــون 

جديد، وليس أكثر.
  في هــذه الأثناء، اتجهت 
اللجنــة الرباعيــة المكلفــة 
بصياغــة قانــون الانتخاب 
نحو الصيغة المختلطة التي 
تجمع بين النسبي والأكثري.
التركيــز على    ويجــري 
امــكان اعتماد نســبة ٦٥٪ 
بــين  للتصويــب  معيــارا 
النسبي والاكثري، اي ٦٥٪ 
للمســيحيين كطائفة و٦٥٪ 
للمســلمين كمذاهــب، وقــد 

 مقتل الطفلة السورية سلام عارف الفاعوري ٥ اشهر من جراء العواصف التي تسببت بسقوط شجرة كبيرة على مستودع في بلدة كفرملكي (محمود الطويل) 

 العاصفة «بيرلا» تغطي لبنان بالثلج وتقتل رضيعة سورية لاجئة 
 بيروت: غطت نهاية يناير وجه لبنان بالأبيض الناصع، 

ونشرت العاصفة «بيرلا» ثلوجها على مساحة جبال لبنان 
وسهوله، وصولا الى ارتفاع ٤٠٠ متر عن سطح البحر، بحيث 

قصرت هذه النعمة السماوية عن بلوغ السواحل، وحسب.
  واشتدت العاصفة اعتبارا من ظهر أمس السبت، لتستكمل 

إغلاق طرق الجبال في السلسلتين الغربية والشرقية من 
ارتفاع ٩٠٠ متر وما فوق.

  وباستثناء الطائرة الإماراتية التي حولتها العاصفة فوق 
بيروت، الى مطار القاهرة، لم تسجل ارتدادات ضارة للعاصفة 

التي أجبرت وزير التربية مروان حمادة على إصدار مذكرة 
بتعطيل المدارس.

  وسجل حادث وحيد لافت في بيروت، تمثل بسقوط رافعة 
ضخمة في ورشة بناء في محلة السيوفي بالأشرفية (بيروت) 

على عدد من السيارات والمتاجر.
  كما أفيد بمقتل طفلة سورية رضيعة تبلغ من العمر خمسة 

أشهر، بفعل سقوط شجرة ضخمة على منزل أهلها في بلدة 
كفر ملكي الجنوبية في ذروة جنون العاصفة أمس، وتدعى 

سلام عارف العاقوري. 

 عون: «النسبية» 
تسمح بتمثيل 

الأكثريات والأقليات 
وبري لا يرى الفراغ 
النيابي أفضل من 

الانتخاب على 
أساس «الستين»

  
  السنيورة يرى الفراغ 

حاصلاً ولو لفترة 
محدودة! 


